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تحرك لانقاذ الاقتصاد العراقي

نخیل نیوز ـ متابعة

أعلنت اللجنة المالیة النیابیة، الیوم الاحد، ان هناك عدة حلول لمعالجة تأخر موازنة 2026، أبرزها اللجوء إلی قوانین

الاقتراض أو تشریع قانون یشبه قانون الأمن الغذائي.

وقال عضو اللجنة جمال کوجر،  تصریح: إن "هناك عدة خیارات  حال تأخر إرسال الموازنة؛ منها الذهاب إلی قوانین

الاقتراض کما حصل  عام 2021، أو تشریع قانون مشابه لقانون (الأمن الغذائي)، لکن ذلك یعتمد  حاجة الحکومة

وتنسیقها مع مجلس النواب".

وأضاف، أن "الحکومة الحالیة تعمل بصیغة تصریف الأعمال ولا تمتلك صلاحیة تقدیم مشاریع قوانین مالیة کبیرة بشکل

منفرد، ما یستدعي التنسیق مع البرلمان  حال الحاجة إلی الاقتراض أو تشریع قوانین طارئة"، موضحاً أن "الحکومة

تمتلك صلاحیة الصرف وفق قاعدة ( 1 12) من الموازنة التشغیلیة ما یضمن استمرار صرف رواتب الموظفین دون الحاجة

إلی قانون جدید باستثناء حالات خاصة کادراج عقود جدیدة بعد عام 2025".

وأشار کوجر، إلی أن "الذهاب إلی الاقتراض یرتبط بسرعة تشکیل الحکومة الجدیدة، و حال حسم هذا الملف ضمن المدد

الدستوریة یفترض بالبرلمان أن یضغط  الحکومة من أجل أن تقدم مشروع قانون الموازنة بأسرع وقت، کونه ینظم

إدارة الدولة مالیاً بما یشمل التعیینات والمناقلات وتوجیه الانفاق".

وأکد، أن "مجلس النواب لا یمکنه المضي بتشریع قوانین ذات جانب مالي دون تنسیق مع الحکومة، کما أن قانون (الأمن

الغذائي) السابق شرع بطلب وموافقة من الجهات التنفیذیة"، مبیناً أن "مجلس النواب یمکن أن یساند الحکومة عبر تشریع

قوانین طارئة إذا تطلبت الظروف الأمنیة والاقتصادیة ذلك سواء من خلال قانون اقتراض أو قانون شبیه بالأمن الغذائي،

لکن حتی الآن لا یوجد أي طلب رسمي من الحکومة بهذا الاتجاه".

وشدد کوجر،  أنه "لا یوجد توجه لإقرار موازنة ثلاثیة وستعود الموازنات إلی نظامها السنوي المعتاد"، لافتاً إلی أن "أي

خطوة مستقبلیة ستبقی مرهونة بطلب الحکومة واحتیاجاتها الفعلیة".


